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الس ياسة الجزائية للمشرع الجزائري في حماية البيئة البحرية 
*

  

   جامعة مس تغانم –أ س تاذ محاضر ب بن فريحة رش يد .د

 جامعة مس تغانم –أ س تاذ محاضر أ  ة معمرر حيتالــــ .د

 الملخص

ن التشريع الجزائري على غرار التشريعات  نظرا ل همية البيئة البحرية كقيمة اجتماعية جديرة بالحماية، فا 

المقارنة تدخل من أ جل توفير أ قصى درجات الحماية القانونية، وذلك بتقرير الحماية الجزائية وفقا لس ياسة اتبع فيها 

ء من حيث التجريم بتوس يع مصادر التجريم اس تجابة أ هم ال ساليب الحديثة في الس ياسة الجزائية، وذلك سوا

لمقتضيات سرعة التدخل التشريعي، وكذا توس يع نطاق الجريمة لتشمل كافة صور الاعتداء على البيئة البحرية؛ 

وأ يضا من حيث العقوبة وذلك بتوس يع نطاق المسؤولية الجزائية عن جرائم البيئية البحرية من جهة، باتباع 

ن الجزاء بما يتناسب وخطورة ال فعال ويحقق الفعالية المطلوبة لضمان عدم التعرض للبيئة أ نماط مختلفة م

طار التوجه العام نحو ضمان التنمية المس تدامة  .البحرية، وكل ذلك في ا 

Sommaire 

Compte tenu de l'importance du milieu marin en tant que valeur sociale 

digne de protection, la législation algérienne en matière de législation comparée 

vise à assurer le maximum de protection juridique en définissant la protection 

pénale conformément à une politique qui suit les méthodes les plus modernes de 

la politique pénale. La rapidité de l'intervention législative, ainsi que l'extension 

du crime à toutes les formes d'agression sur le milieu marin, et aussi en termes 

de punition en élargissant la responsabilité pénale pour les crimes du milieu 

marin d'une part, suivant différents types de sanctions proportionnelles à la 

gravité du crime. Efficace et atteint l'efficacité requise pour s'assurer que 

l'environnement marin n'est pas exposé, tout cela dans la tendance générale vers 

le développement durable 
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 مقدمة

 الصعيد على كبيًرا،سواء اهتمامًا نالت التي المس تجدة الموضوعات من البحرية البيئة حماية موضوع يعتبر

قليمي أ   الدولي  ،فهيي ال خرى البيئة عناصر كافة عن به  تنفرد التي الخاصة لل همية ذلك الوطني،ويرجع أ و وال 

 للبحار والمتزايدة الواسعة للاس تعمالت ل رضية،بال ضافة الكرة في والتوازن الثبات عناصر من عنصر

 الحية الموارد على مدمرة بآ ثار يهدد أ صبح البحري،حيث التلوث أ خطار من مما زاد هذا عصرنا في والمحيطات

 .ال نسان صحة وعلى الحية وغير

حيث لم يظهر هذا  وفي الحقيقة أ ن مصطلح البيئة البحرية من المصطلحات الحديثة نسبيا في فقه القانون،

ل في أ عمال الدورة السابعة لمؤتمر ال مم المتحدة السادس لقانون البحار، والتي عقدت في جنيف  المصطلح ا 

التي صاغت هذا المفهوم  0128، لتآ تي بعد ذلك اتفاقية قانون البحار س نة 0122واس تؤنفت في نيويورك س نة 

.ح بذلك علامة بارزة في فقه القانون الدوليالحديث للبيئة البحرية على أ نه نظام بيئي، فآ صب
1

 

البيئة  0120وقد عرفت مبادئ مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر البر لس نة 

لى حدود المياه العذبة بما في ذلك مناطق تداخل : "البحرية بآ نها المنطقة البحرية التي تمتد في حالة مجاري المياه ا 

".لمد وممرات المياه المالحةأ مواج ا
2

 

وقد انتقد هذا التعريف لكونه جعل البيئة مجرد نطاق جغرافي فحسب، في حين أ ن المفهوم المعاصر أ صبح ينظر 

ليها بوصفها نظاما بيئا متكاملا .ا 
3

لذا فقد اقترح الفقه عدة تعريفات للبيئة البحرية، 
4

ولعل أ قربها لتحقيق المعنى  

اتصال طبيعيا كان أ و صناعيا، وقاعها وباطن تربتها  يبعضهامسطحات الماء المالح المتصلة " :الجامع والمانع أ نها

وبما تحتويه من كائنات حية حيوانية ونباتية وثروات طبيعية تشكل في مجملها عناصر الحياة البحرية وباعتبارها 

".نظاما بيئيا
5

 

كرة ال رضية، ونظرا لما لها من أ همية كبيرة في جميع من مساحة ال %20ولما كانت البيئة البحرية تشكل أ كثر من

ستراتيجيةالمجالت الحيوية والاقتصادية  ،وال 
6

فقد اهتمت المؤتمرات الدولية بحمايتها من التلوث، ومن بينها مؤتمر  

                                                 
 .00-00.، ص0110القاهرة، صلاح هاشم محمد، المسؤولية الدولية عن المساس بالبيئة البحرية،دار النهضة العربية،  -1
 .01.نفس المرجع، ص -2
بان النزاعات المسلحة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -3 عبد الهادي محمد العشري، دراسة عن دور القانون الدولي في حماية الخليج ا 

 .80.، ص0112
ل، حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء ؛ أ حمد محمود الجم01.صلاح هشام محمد، المرجع السابق، ص: يراجع هذه التعريفات -4

قليمية والمعاهدات الدولية، منشآ ة المعارف، الاسكندرية، ص  .81.التشريعات الوطنية والتفاقيات ال 
والتوزيع، دراسة مقارنة، مكتبة القانون والاقتصاد للنشر  –محمد أ حمد المنشاوي، النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية  -5

 .82-81.، ص0010/8101الرياض،
، 0منير الفتني، الحماية الجنائية للبيئة البحرية من التلوث، مذكرة ماجس تير في القانون، تخصص البيئة والعمران، جامعة الجزائر -6

 .81-00.، ص8101/8100
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لى  0س توكهولم للبيئة المنعقد بين   الذي أ قر في المبدأ  ال ول من ال علان عن حق الدولة في 0128جوان  01ا 

حماية ووقاية البيئة البحرية، كما أ وصى مؤتمر البيئة البشرية الحكومات بضرورة التعاون مع أ جهزة ال مم المتحدة 

ديسمبر  01المختصة لمحاربة التلوث البحري، وقد تطرقت أ يضا اتفاقية ال مم المتحدة لقانون البحار المنعقدة في 

لى موضوع حماية البيئة البحرية من التلوث تيغوباي بمن0128  .ا 

لى التدخل من أ جل بسط حماية قانونية للبيئة البحرية من أ خطار  ن هذه ال همية دفعت بالتشريعات الداخلية ا  ا 

التلوث المتزايدة، كسبيل منطقي لضمان التنمية المس تدامة، فحماية مكونات البيئة البحرية، واس تغلالها اس تغلال 

يث يلبي حاجيات ال جيال الحالية دون التفريط في حقوق ال جيال المقبلة هو المعنى الواقعي لمفهوم رش يدا بح 

 .التنمية المس تدامة في أ بسط صوره

ولعل أ قصى صور هذه الحماية على الصعيدين الدولي والوطني هي ما تقرره الحماية الجزائية للبيئة البحرية، 

قررة بالوسائل القانونية ال خرى المدنية منها وال دارية، وذلك وفقا لس ياسة كصمام أ مان في حال عجز الحماية الم

جزائية واضحة هدفها ال ساسي الحماية الفعلية للحقوق والمصالح الجديرة بالحماية في المقام ال ول، وليس توقيع 

 .العقاب في حد ذاته

بيئة، وتصديا لل خطار الناجمة عن الاس تغلال والمشرع الجزائري واس تجابة للالتزامات الدولية في مجال حماية ال 

السيء لموارد البيئة وما ينجم عنها من تآ ثيرات اجتماعية ومالية، فقد قرر حماية جزائية لكل مجالت البيئة 

المتضمن القانون البحري، 21-21ولس يما البيئة البحرية، وذلك انطلاقا من القانون 
1

 11-21ثم القانون رقم  

،0121ة البيئة لس نة المتعلق بحماي
2

المتعلق   8111جويلية01 المؤرخ في  01-11الذي أ لغي بموجب القانون رقم 

طار التنمية المس تدامة .بحماية البيئة في ا 
3

 

ن ال شكال الذي يثيره هذا البحث هو  هي ملامح س ياسة المشرع الجزائري في تجريم ما: ومن هذا المنطلق فا 

 نجاعتها في تحقيق التنمية المس تدامة؟ مامدى وعقاب المخالفات الماسة بسلامة البيئة البحرية؟ و

جابة عن ال شكال  وباتباع مجموعة من المناهج أ همها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الاس تدللي نحاول ال 

يم ال فعال الماسة بالبيئة البحرية، من خلال محورين أ ساس يين نخصص ال ول لبيان س ياسة المشرع في تجر

 .ونخصص ال خر لتوضيح س ياسة المشرع في العقاب على الجرائم الماسة بالبيئة البحرية

                                                 
، مؤرخة 81.ر.المتضمن القانون البحري، ج ،0121أ كتوبر  81الموافق  0111شوال  81المؤرخ في 21-21القانون رقم  -1

 .01/10/0122في
فبراير  2، المؤرخة في 11.ر.، المتعلق بحماية البيئة، ج0121فبراير  10الموافق  0011ربيع ال خر  88المؤرخ في 11-21القانون رقم  -2

0121. 
طار التنمية المس تدامة، 8111يوليو  01الموافق  0080جمادى ال ولى  01المؤرخ في  01-11القانون رقم  -3 ، يتعلق بحماية البيئة في ا 

 .8111يوليو  81، المؤرخة في 01.ر.ج

لى القانون  ضافة ا  نتاج وتخزين واس تعمال  8111يوليو  01المؤرخ في  11-11ا  المتضمن قمع جرائم مخالفة أ حكام اتفاقية حظر اس تخدام وا 

 .ر.ال سلحة الكيميائية وتدمير تلك ال سلحة، نفس ج
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 .س ياسة التجريم في حماية البيئة البحرية: المحور ال ول

ضرار بها فحسب، بل  لى المحافظة عليها من ال  يقصد به هنا ل ينصرف مفهوم الحماية الجزائية للبيئة البحرية ا 

لى أ سس علمية، تحسينها وتطويرها استنادا ا 
1

نه لبد أ ن يشمل التجريم كل اعتداء أ و   وتحقيقا لهذا الغرض فا 

مخالفة لل حكام وال جراءات المفروضة للحفاظ على البيئة البحرية،
2

ذات –وذلك سدا لضعف تلك الآليات 

صالح الجديرة بالحماية، وهو ما يطلق عليه في علم الس ياسة عن تحقيق الحماية الكافية للم -الطابع المدني وال داري

جرامية، الجزائية بالعتبة ال 
3

 .حيث يتجاوز المشرع هذه العتبة ويتدخل بالتجريم دفاعا عن القيم الاجتماعية 

 فتدخل القانون الجزائي بالتجريم والعقاب ينطوي على تآ كيد ل همية تلك القيم الاجتماعية التي تعين أ ن تكون

لى مس توى التطوير وال مكانيات للاقتصاد الوطني، محلا للحماية الجزائية، لكي ترقى ا 
4

ن المشرع ملزم   لذا فا 

برسم خطة لتحديد ما يعد جريمة من أ فعال أ و امتناعات،
5

وذلك وفقا لمبدأ  الضرورة والتناسب، لعتبار  

 .صلاحية لتحقيق الحماية سلوك معين يشكل خطرا على البيئة البحرية، واختيار الجزاء ال كثر

ظهار س ياسة التجريم للمشرع الجزائري في حماية البيئة البحرية من خلال أ ركان الجريمة الثلاثة،  ويمكن ا 

لتوضيح الملامح ال ساس ية العامة لهذه ال ركان في الجرائم الماسة بالبيئة البحرية، ومدى ملاءمتها في تحقيق 

 .س تدامةالحماية القصوى وأ هداف التنمية الم 

يرتبط الركن الشرعي في الجريمة بمبدأ  الشرعية الجزائية، الذي من .الركن الشرعي في جرائم البيئة البحرية: أ ول

مقتضياته انفراد السلطة التشريعية بالتجريم والعقاب باعتبارها ممثلة للشعب صاحب السلطة، وذلك ل خراج 

لى دائرة التجريم  .السلوك من دائرة ال باحة ا 

ونظرا لتعدد مصادر الخطر على البيئة البحرية فقد تعددت النصوص التشريعية الحامية لها، مما حال دون تجميع 

كل نصوص التجريم في تشريع واحد يتضمن كل صور الاعتداء على البيئة البحرية، وهو الاتجاه الذي سلكه 

بحماية البيئة بصفة عامة والقوانين الخاصة  المشرع الجزائري من خلال النصوص المتفرقة بين القوانين المتعلقة

 .بحماية بعض عناصر ومقومات البيئة البحرية

منه  101المتضمن القانون البحري، وبموجب نص المادة  21-21ويلاحظ أ ن المشرع اكتفى في القانون رقم 

لى التشريع المعمول به، بال حالة في مجال حماية البيئة البحرية من المخالفات المرتكبة في حدود ال ملاك المي  نائية ا 

ذا كان يشكل خطرا على البيئة وفقا للمادة  ، وجريمة عدم ال خطار عن 021باس تثناء جريمة رفض رفع الحطام ا 

                                                 
نبيلة عبد الحليم علي، نحو قانون موحد لحماية البيئة، دراسة في القانون المصري المقارن مع عرض لمشروع قانون البيئة الموحد، دار  -1

 .0001/0111النهضة العربية، القاهرة، 
 .00.محمد أ حمد المنشاوي، المرجع السابق، ص -2
 .10.، ص8110، 1.لكتاب الجديد المتحدة، بيروت، طمحمد الرازقي، علم ال جرام والس ياسة الجنائية، دار ا -3
، محمود صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي والفقه ال سلامي، دار الفكر الجامعي -4

 .810.، ص8111الاسكندرية، 
 .2.، ص0100، 1.ر النيل للطباعة، القاهرة، طالقسم العام، دا-محمودمحمود مصطفى، شرح قانون العقوبات -5
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ذا وقع حادث يؤثر 018ضرر يصيب البيئة رغم العلم به وفقا للمادة  ، وجريمة عدم ال خطار عن الحمولة الخطيرة ا 

لقاء العمدي للنفايات المشعة في المياه 010ة حسب المادة على البيئة كظرف مشدد للجريم لى جناية ال  ضافة ا  ، ا 

 .011التابعة للقضاء الوطني المنصوص عليها بالمادة 

ل أ ن هذا .ق101ولعل المشرع كان يقصد بالتشريع المعمول به وفقا للمادة  ب التشريع المتعلق بحماية البيئة، ا 

ل س نة  لى مجموعة من  ،0121التشريع لم يصدر ا  لى الالتزامات الدولية الناتجة عن الانضمام ا  وذلك اس تجابة ا 

اتفاقية لندن حول : التفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة بصفة عامة والبيئة البحرية بصفة خاصة، والتي من ضمنها

؛0100ماي  08اتقاء تلوث مياه البحر من جراء المحروقات المبرمة بتاريخ 
1

ية البحر ال بيض المتوسط اتفاقية حما 

؛0121فيفري  01من التلوث المبرمة ببرشلونة في 
2

البروتوكول الخاص بحماية البحر ال بيض المتوسط من التلوث  

الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات الموقع ببرشلونة بنفس التاريخ؛
3

وكذا البروتوكول الخاص  

يض المتوسط بالنفط والمواد الضارة ال خرى في الحالت الطارئة الموقع بالتعاون على مكافحة تلوث البحر ال ب 

أ يضا ببرشلونة وبنفس التاريخ؛
4

والبروتوكول المتعلق بحماية البحر ال بيض المتوسط من التلوث من مصادر برية  

.0121ماي  02المبرم بآ ثنا في 
5

 

على مجموعة من الجنح الماسة بالبيئة البحرية  -الملغى -المتعلق بحماية البيئة 11-21وقد نص المشرع في القانون رقم 

لى  11من خلال المواد من  لى  22منه، لتحل محلها المواد من  21ا  المتعلق بحماية  01-11من القانون رقم  011ا 

طار التنمية المس تدامة الذي أ لغى القانون السابق، البيئة في ا 
6

كما قرر المشرع الجزائري الحماية الجزائية للبيئة  

المتعلق بحماية 18-18البحرية بموجب تشريعات خاصة لحماية بعض عناصر البيئة البحرية، على غرار القانون 

المحدد للقواعد العامة لس تعمال واس تغلال الس ياحيين للشاطئ، والقانون  11-18الساحل وتثمينه، والقانون رقم 

 .المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات 00-10رقم 

في نطاق حماية البيئة البحرية هو  -تآ س يا بالتشريعات المقارنة –لكن ما يلاحظ على س ياسة المشرع الجزائري 

 :اعتماده على أ سلوب ال حالة في كثير من نصوص التجريم، وذلك على ثلاث مس تويات

                                                 
 .0111سبتمبر  00المؤرخ في  100-11المرسوم رقم  -1
 .0121يناير  81المؤرخ في  00-21المرسوم رقم  -2
 .0120يناير  02المؤرخ في  18-20المرسوم  -3
 .0120يناير  02المؤرخ في  11-20المرسوم  -4
 .0128ديسمبر  00المؤرخ في  000-28المرسوم  -5
 .01-11من القانون  001وذلك وفقا للمادة  -6
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لى أ حكام  -0 المعاهدات والتفاقيات الدولية التي أ قرتها الجزائر والمتعلقة بحماية ففي المس توى ال ول نجده يحيل ا 

البحر،
1

لس يما اتفاقية لندن للوقاية من تلوث مياه البحر بالمحروقات، وذلك احتراما للقواعد الدس تورية التي  

ر تسمو على تقضي بآ ن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية وفقا للشروط المنصوص عليها في الدس تو 

.القانون
2

 

لى النصوص غير التجريمية المنظمة لحماية البيئة البحرية، ويتعلق ال مر  -8 وفي المس توى الثاني نجده يحيل ا 

لى  08بالمواد من  ،01-11من القانون  02ا 
3

فهنا يعتبر تدخل المشرع بصفته الجزائية لتقرير الجزاء الذي يدعم  

،القواعد التنظيمية في هذا القانون
4

 .وهو ما س بق توضيحه بخصوص العتبة التجريمية 

لى اللائحة التنفيذية، لتحديد بعض  -1 وفي المس توى الثالث يلاحظ أ ن المشرع قد أ حال في بعض النصوص ا 

عناصر التجريم، وهو ما يطلق عليه أ سلوب النصوص الجزائية على بياض، حيث يكتفي المشرع بالنص على 

دارية المختصة لتحديد بعض عناصر الجريمة، وشروط قيامها، ال طار العام للجريمة وعقوب لى الجهة ال  تها، ويحيل ا 

.وبعض التفاصيل المتعلقة بها
5

 

وتبعا لذلك فالسلطة التنفيذية من خلال ما س تصدره من قرارات ومناشير ومراس يم، تكون بمثابة السلطة 

ن القاعدة التشريعية تكون في ن صبغتها التشريعية اللاحقة، وبالتالي فا  دارة، وا   ارتباط وثيق بما س تقرره ال 

ل بتحقق العنصر غير الحال والمس تقبل الذي يتحدد به شق التجريم لزامية ل تتحقق ا  .ال 
6

 

شكال لتوافقها مع أ حكام الدس تور ومبدأ  الشرعية  حالة ل تثير أ ي ا  ن كانت الصورتين ال ولى والثانية للا  وا 

لى السلطة التنفيذية يثير  الجزائية، ل أ ن أ سلوب ال حالة الثالث الذي يتضمن تفويضا من السلطة التشريعية ا  ا 

جدل واسعا، خاصة في ظل غياب الس ند الدس توري لهذا الحل الذي تبناه المشرع في عدة مواضع،
7

فبالرغم  

                                                 
ل أ نه تراجع عن هذه الصياغة  11-21من القانون  02نص المشرع صراحة في المادة  -1 الملغى على مراعاة هذه التفاقيات والمعاهدات، ا 

لى ضرورة مراعاة ال حكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بحماية البيئة  ، 01-11من القانون رقم  08البحرية من خلال نص المادة وأ شار ا 

 .ولعل هذه الصياغة الجديدة أ شمل كونها تضم ال حكام التشريعية الدولية وال حكام التشريعية الداخلية
 .قبل التعديل 011، يقابلها نص المادة 8101من الدس تور الجزائري وفقا لتعديل  001المادة  -2
لى  02تقابلها المواد من -3  .الملغى 11-21من القانون  00ا 
 . 01.منير الفتني، المرجع السابق، ص -4
، 012.سمير محمود قطب، دور الشرطة في تقويم العدل ال نساني نحو مقاومة التلوث البيئي، مجلة ال من العام، القاهرة، ع -5

 .010.، ص8110أ فريل
6

تونس،  -أ ي تطور، جندوبة طبرقة : الاقتصادي، ملتقى العدالة الجزائيةحسن عز الدين دياب، تدخل القانون الجزائي في النشاط  -

 .002.، ص8112مارس  01-1-2أ يام 
تحدد : "00؛ والفقرة ال خيرة من المادة "تحدد قائمة المواد المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم: "فقرة أ خيرة 08مثلا في المادة  -7

تحدد كيفيات تطبيق هذه : "02؛ والفقرة ال خيرة من المادة "هذه التراخيص عن طريق التنظيمشروط تسليم واس تعمال وتعليق وسحب 

 ".المادة عن طريق التنظيم
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ل أ ن تحديد عناصر الجريمة مت حالة غير مباشرة من نص التجريم، ا  وقف على صدور التنظيم باعتباره من أ ن ال 

 .ال درى بالمسائل الفنية المتعلقة بالبيئة البحرية، ونظرا لسرعة تدخله ل يجاد الحلول وتحقيق الحماية المطلوبة

لى أ سس  بينما نجد في القانون المقارن بالنس بة للتشريعات التي تبنت أ سلوب التفويض، أ نها استندت في ذلك ا 

في 0102الدساتير الدس تور الفرنسي، حيث أ علن دس تور الجمهورية الخامسة لس نة دس تورية، ومن بين هذه 

من الدس تور المصري  11صراحة عن تبني أ سلوب التفويض التشريعي،كما أ جازته المادة  18و02و 12و 00المواد 

.8100من دس تور  10المقابلة للمادة 0120لعام 
1

 

ن هذا الوضع المخالف لل حكام الدس تورية في التشريع الجزائري لس يما الفقرة السابعة من المادة  من  001ا 

الدس تور، التي تنص على أ ن تحديد الجنايات والجنح يدخل في صميم اختصاصات البرلمان، يتطلب تدخل 

يجاد الحلول الكفيلة بضمان دس تورية القو   .انين الصادرة في هذا الشآ نالمجلس الدس توري لتوضيح رأ يه وا 

يمارس المشرع الجزائي سلطته التقديرية من خلال الس ياسة الجزائية التي .الركن المادي لجرائم البيئة البحرية: ثانيا 

يجابيا أ م سلبيا، كما يحدد  جرامي المكون للجريمة، وأ شكال هذا النشاط سواء كان ا  يتبعها في تحديد النشاط ال 

ن كانت تتطلب تحقق ضرر معين لقيام الجريمة أ م تكتفي بمجرد الخطر على المصالح طبيعة النتيجة ال   جرامية ا 

 .المحمية

لى حد : والمشرع في هذا الشآ ن يتبع أ حد المذهبين المذهب الموضوعي الذي يشترط أ ن يصل الفعل ا 

د بالخطورة الاضطراب الاجتماعي أ و الضرر المادي بالمصلحة المحمية؛ أ و المذهب الشخصي الذي يعت

جرامية بآ عمال من شآ نها تهديد المصلحة المحمية  رادته ال  ظهار الشخص ل  جرامية، حيث يكتفي بمجرد ا  ال 

.بالخطر
2

 

ن كانت تمثل أ قصى أ نواع الحماية للحق أ و المصلحة فلابد أ ن تكون فاعلة، ليس في مرحلة قمع  فالحماية الجزائية وا 

لى المرحلة السابقة لها، لمنع وقوع الجريمة بعد ارتكابها وتحقق نتائجها فح  سب، بل يجب أ ن تمتد هذه الحماية ا 

طار س ياسة التجريم الوقائي، وهو ما يمثل جوهر فاعلية الس ياسة  الضرر على المصلحة المحمية، وذلك في ا 

.الجزائية تجاه أ ي حماية جزائية
3

 

جرامي في جرائم البيئة البحرية أ ن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الجرائم  ويلاحظ على السلوك ال 

السلبية، حيث جرم في كثير من النصوص امتناع المخاطب بنصوص حماية البيئة البحرية عن أ داء التزاماته 

المفروضة عليه قانونا،
4

زائي، الذي أ صبح ل يكتفي بتحقيق وهذا ما يدخل ضمن الس ياسة التوجيهية للقانون الج 

                                                 
رافع خضر صالح شبر وهند كامل عبد زيد، ال عمال التشريعية للسلطة التنفيذية في وجود البرلمان، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  -1

 .011-012.، ص8101، 10.، س10.، ع10.والس ياس ية، م
 .812.، ص8111أ حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدس توري، دار الشروق للنشر والتوزيع، القاهرة،  -2
 .821.، ص0112، س نة 110.، ع01أ حمد فتحي سرور، نحو تخطيط جديد للس ياسة الجنائية، مجلة مصر المعاصرة، المجلد  -3
 .10.، ص8111المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة،  محمد حسن السكندري، -4
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لى توجيه النشاط أ و السلوك نحو التقيد بالواجبات وال جراءات  نما يسعى ا  بتحقيق الحماية للمصالح فقط، وا 

دارية في مجال حماية البيئة البحرية، لضمان تحقيق التنمية المس تدامة، حيث  التي تفرضها النصوص المدنية أ و ال 

خلال بهقابل المشرع كل التزام بنص يج  .رم ال 

الخاصة بحماية البيئة البحرية، جريمة  01-11ومن بين الجرائم السلبية التي نص عليها المشرع الجزائري في القانون 

، التي 10عدم تبليغ متصرفي الشؤون البحرية بعمليات الغمر أ و الصب أ و الترميد، المنصوص عليها بالمادة 

لى نص المادة  التي تعاقب 12د شروط هذه العمليات عن طريق التنظيم؛ وأ يضا المادة المتعلقة بتحدي 01أ حالت ا 

، والمتعلقة بالتزام ربان السفينة التي تحمل بضائع خطيرة أ و سامة أ و ملوثة 02على عدم التقيد بآ حكام المادة 

شآ نها  بال بلاغ عن كل حادث ملاحي يقع في سفينته بالقرب من المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، والتي من

فساد الوسط البحري والمياه والسواحل الوطنية  .التهديد بتلويث أ و ا 

ومن جهة أ خرى يلاحظ أ ن المشرع الجزائري قد وسع أ يضا من نطاق السلوك المجرم، وذلك باس تعمال 

ال سلوب المرن في تحديد طبيعة بعض عناصر الجريمة، وهو ما يعرف بآ سلوب القالب الحر أ و المرن في صياغة 

وذلك لتلاؤم هذا ال سلوب مع تطور المصالح محل الحماية الجزائية، والتي لم تكن في ذهن   نصوص الجزائية،ال 

.المشرع وقت التشريع
1

 

لى النصوص التشريعية المتعلقة بحماية البيئة البحرية في القانون المقارن، نجد أ ن أ سلوب النصوص  وبالنظر ا 

ط المشرع في المادة الملوثة مثلا طبيعة محددة أ و صفات خاصة المفتوحة هو ال صل والغالب، حيث ل يشتر 

.معينة، وذلك بهدف توفير أ كبر قد من الحماية الجزائية للبيئة البحرية
2

وهو النهج الذي سار عليه المشرع  

نه في المادة  : نهاعرف المواد الملوثة بآ   01-11من القانون  08الجزائري أ يضا في تحديده للمادة الملوثة، حيث ا 

ضرار بالصحة العمومية، وال نظمة البيئية البحرية، وعرقلة ال نشطة البحرية بما في ذلك " المواد التي من شآ نها ال 

فساد نوعية المياه البحرية من حيث اس تعمالها والتقليل من القيمة  الملاحة والتربية المائية والصيد البحري وا 

 ".ية والمساس بقدرتها الس ياحيةالترفيهية والجمالية للبحر والمناطق الس ياح 

فالملاحظ من النصوص المتعلقة بالتلوث البحري عدم اشتراط المشرع الجزائري لقيام جريمة التلوث البحري أ ن 

ضرار بالوسط البحري محل الحماية، لى ال  تكون المادة الملوثة من طبيعة أ و نوعية محددة، بل يكفي أ ن تؤدي ا 
3

 

يقينية هذه النصوص، ويوسع من السلطة التقديرية للقاضي في تحديد المواد  وهذا في الحقيقة ما ينقص من

الملوثة، ويفرض على المخاطب بتلك النصوص مزيدا من الحرص في حماية البيئة البحرية من أ خطار المواد 

 .المتعامل معها

                                                 
0011مصر، -حسين عصام، ضوابط القواعد الجنائية، دار الكتاب الحديث، القاهرة -1

ه
-8101

م
 .21.ص،

 .011.محمد أ حمد المنشاوي، المرجع السابق، ص -2
 .11.منير الفتني، المرجع السابق، ص-3



 7102جوان  التاسعالعدد    لمية في التشريعات البيئية     مجلة البحوث الع
 

 

711 

 

ن هذا التوسع في تحديد عناصر الجريمة البيئية البحرية يلاحظ أ يضا على س ياسة المشر  ع الجزائري في تحديد ا 

تيان السلوك الذي من  جرامية، حيث نجده قد توسع في جرائم الخطر التي يتحقق فيها الجرم بمجرد ا  النتيجة ال 

 .شآ نه تعريض البيئة البحرية لخطر ما دون اشتراط تحقق ضرر معين

جر  امية معينة فحسب، بل تقوم في فالمسؤولية الجزائية في معظم جرائم البيئة البحرية ل تقوم عند تحقق نتيجة ا 

.حالة السلوك المجرد عندما يكون من شآ نه تعريض المصلحة المحمية جزائيا بالخطر
1

 

وأ مثلة هذا التوجه في س ياسة المشرع التجريمية عديدة في جل التشريعات الخاصة بحماية البيئة البحرية، ومثال 

لجريمة بمجرد القيام بعمليات الغمر والترميد في المياه حيث تقوم ا 01-11من القانون  11ذلك ما جرمته المادة 

 . حتى ولو لم يتحقق ضرر فعلي بالبيئة البحرية 01و 08الخاضعة للقضاء الجزائري دون مراعاة أ حكام المادتين 

حيث تقوم الجريمة بمجرد قيام ربان السفينة  من القانون البحري الجزائري، 012أ يضا ما نصت عليه المادة 

بمساعدة أ و جر سفينة تسير بالقوة النووية أ و أ ي سفينة أ خرى تنقل حمولة محروقات أ و مواد خطيرة أ خرى 

دون أ ن يخطر على الفور السلطات المختصة عن موقع السفينة الموجودة في خطر، حيث لم يشترط المشرع هنا 

لى مجرد الخطرتحقق الضر وكانت كل عبارا  .ت النص تشير ا 

من القانون البحري، حيث تقوم الجريمة فيها بمجرد دخول السفينة  011ونفس ال مر انتهجه المشرع في المادة 

قليمية الجزائرية دون  لى المياه ال  الجزائرية أ و ال جنبية التي تنقل مواد مشعة أ و كانت مزودة بوسائل دفع نووي ا 

خط ار السلطات المختصة بتاريخ ووقت دخولها وموقعها وطريق وسرعة السفينة وكذا قيام ربان السفينة با 

 .طبيعة وأ همية الحمولة، حتى ولو لم تتسبب هذه السفينة في أ ي حادث

ن المشرع الجزائري تطلب تحقق النتيجة الضارة في بعض الجرائم الماسة بالبيئة البحرية كشرط لقيام  ومع ذلك فا 

 . ظرفا مشددا للجريمة في نصوص أ خرىالجريمة، فيما جعل ذلك

حيث ل  01-11من القانون  12فبالنس بة لشتراط تحقق النتيجة الضارة لقيام الجريمة ما نصت عليه المادة 

ذا نجم  ل ا  يعاقب فيها ربان السفينة الذي تسبب بخطئه في وقوع حادث ملاحي أ و لم يتحكم فيه أ و يتفاداه ا 

 .اه الخاضعة للقضاء الجزائريعن ذلك تدفق مواد تلوث المي

ذا  02من نفس القانون، حيث لم يعاقب المشرع من خالف أ حكام المادة  11وأ يضا ما نصت عليه المادة  ل ا  ا 

 .نجم عن ذلك صب المحروقات أ و مزيج من المحروقات في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري

من القانون  010نحو ما نصت عليه المادة  أ ما بخصوص تطلب النتيجة الضارة كظرف مشدد للعقوبة فعلى

البحري في الفقرة الثانية، حيث اعتبرت أ ن وقوع حادث يؤثر على البيئة ظرفا مشددا في عقوبة ربان السفينة 

خطار مس بق للسلطات  قليمية الجزائرية دون ا  الجزائرية أ و ال جنبية التي تنقل مواد خطيرة داخل المياه ال 

لى جناية ويعاقب الفاعل بعقوبة السجن من خمس س نوات المختصة، وبالتالي يت غير وصف الجريمة من جنحة ا 

لى عشر س نوات وبغرامة مالية من  لى .د 1.111.111ا  حدى العقوبتين.د 1.111.111ج ا   .ج أ و با 

                                                 
 .011.، ص8118محمد حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، دار النسر الذهبي، القاهرة،  -1
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من نفس القانون والتي اعتبرت وقوع الحادث ظرفا مشددا في عقوبة ربان  011أ يضا ما نصت عليه المادة 

ة الذي يخالف أ حكام نقل المواد الخطيرة وكذا في عقوبة الشخص الذي يحمل أ و يركب أ و ينزل في السفين

لصاق العلامات والرموز القانونية على تغليف هذه المواد، حيث تتحول  الحصن المينائي مواد خطيرة دون ا 

لى العقوبة السالبة للحرية التي تتراوح بين لى  العقوبة من مجرد الغرامة المالية ا  ضافة ا  لى ثلاث س نوات ا  س نتين ا 

لى .د 01.111الغرامة المالية من   .دج 011.111ج ا 

لى هذه المس تويات نجد أ ن المشرع الجزائري حاول تحقيق الحماية القصوى للبيئة البحرية وذلك تمش يا  وبالنظر ا 

نما مع الس ياسة الحديثة في التجريم، من خلال حماية هذه القيمة الاجتماعية ليس من ال   ضرار بها فحسب وا 

أ يضا مجرد تعريضها للخطر المجرد وذلك في ظل التقدم التقني والتطور الصناعي الذي تعاظمت معه ال خطار 

 .والحوادث الماسة بالبيئة البحرية

لى أ ن المشرع  وبخصوص الركن الثالث لجريمة البيئة البحرية والمتمثل في الركن المعنوي، فنكتفي بال شارة ا 

الجزائري سار على نهج الس ياسة الجزائية الحديثة أ يضا، والتي بموجبها لم يحدد صورة الركن المعنوي في أ غلب 

لى تقرير عقوبة واحدة على  الجرائم، بما يعني المساواة بين العمد والخطآ  في قيام الجريمة، حيث يميل المشرع ا 

.بحماية البيئة البحرية سواء وقعت عن قصد أ و نتيجة الخطآ  بكل صوره مخالفة ال حكام الخاصة
1

 

 الجزائية الحماية من قدر أ كبر تحقيق في تتمثل البحرية البيئة جرائم في والعمد الخطآ   بين بالمساواة ال خذ وأ همية

جرامية ال رادة عن النظر بغض لها،  قيامه بمخالفة أ حكام حماية  ثبت طالما للجاني  ال 

لى البحرية،بال ضافة البيئة زاء العقوبة لىتقرير  للبيئة،تميلا   الجنائية التشريعات أ غلب أ ن ا   على الاعتداء جرائم ا 

همال عن أ و عمد عن الفعل ارتكب سواء البحرية  البيئة .ا 
2

 

 .الس ياسة العقابية في جرائم البيئة البحرية: المحور الثاني

ن الحديث عن س ياسة العقاب في جرائم البيئة البحرية يتطلب الحديث أ ول على أ حكام المسؤولية  في الحقيقة ا 

الجزائية باعتبارها تمثل صلاحية الجاني لتحمل العقاب المقرر قانونا،
3

ثم بعد ذلك محاولة تحديد طبيعة الجزاءات  

البحرية، ك ثر عن تحمل تلك المسؤولية الجزائية في جرائم البيئة
4

للوقوف على تصور شامل للملامح ال ساس ية  

 .لس ياسة المشرع الجزائري في توقيع العقاب على المخالفات الماسة بالبيئة البحرية

الاتجاهات الحديثة في علمي العقاب والس ياسة الجزائية  .المسؤولية الجزائية عن جرائم البيئة البحرية: أ ول

جرامي،  أ ضحت تس توجب أ ل يقف الجزاء عند حد مساءلة الفاعل عن فعلته المباشرة التي يتمثل فيها الفعل ال 

                                                 
 .012.محمد حسن السكندري، المرجع السابق، ص -1
 .811.محمد أ حمد المنشاوي، المرجع السابق، ص -2
 .001.محمد حسن السكندري، المرجع السابق، ص -3
 .800.المرجع السابق، صمحمد حسين عبد القوي،  -4
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بل من المتعين تتبع كل ال نشطة وال خطاء المعتبرة بطريقة أ و بآ خرى من قبيل ال خطاء التي أ سهمت بدور 

.ع الجريمةفعال في وقو 
1

 

جرام ر صو بعض ضد للمصالح فعالة توفير حماية المشرع الجزائي في فرغبة لى الخطير،دعته ال   عل لخروج ا ا 

 الماديين الفاعلين هم الواقع في   يكونوا لم أ شخاص  بعق ،وذلك العقوبة وشخصية  المسؤولية شخصية ىمبدأ  

ليهم يوجه أ ن يمكن ول للجريمة،  فعل ع الجنائية المسؤولية فكرة ظهرت هنا لقانوني،ومن بمعناها الاشتراك تهم ا 

.الغير
2

 

والملاحظ في جرائم البيئة البحرية أ ن المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي قد تكون شخصية، كما قد تكون 

 .مسؤولية عن فعل الغير من التابعين الخاضعين للرقابة أ و ال شراف

شكال لتفاقه مع المبادئ ال صولية للقانون الجزائي، أ ما النوع  ول يثير البحث في النوع ال ول من المسؤولية أ ي ا 

الثاني الذي يمثل اس تثناء عن مبدأ  شخصية المسؤولية الجزائية، فهو ما يس تدعي البحث ل ظهار س ياسة 

لى المشرع العقابية في مجال حماية البيئة البحرية، حيث ينص الق انون على مساءلة بعض ال شخاص بالنظر ا 

 .صفتهم عن جرائم لم يباشروها بآ نفسهم ولم يدخلوا فيها بصورة من صور المساهمة الجزائية

قرار أ همية وتبرز  الجرائم هذه أ غلب خاصة،كون بصفة البحرية البيئة جرائم في لغير فعلا عن الجنائية المسؤولية ا 

شراف العائمة،بواجب القاعدة أ و السفينة س تغلم  أ و مالك تقصير بمناس بة ترتكب  أ و عامليهم على الرقابة أ و ال 

جراءات اتخاذ لعدم  ال نشطة،وعليه هذه تنظم التي والقرارات واللوائح القوانين تفرضها التي والوقاية   الحي ا 

.لديهم العاملين أ حد من المخالفة ارتكاب بمجرد مديرها أ و المنشآ ة صاحب أ و العمل ب ر مسؤولية تنعقد
3

 

لى ضمان تنفيذ القوانين البيئية بنجاح، خاصة وأ ن معظم  قراره لهذا النوع من المسؤولية يسعى ا  ولعل المشرع با 

جرائم البيئة البحرية تقع بالمخالفة لتلك ال حكام،
4

خاصة في ظل حدوث الكوارث البيئية المدمرة التي تس ببت  

في تدهور بيئي خطير يهدد كل عناصر البيئة البحرية، والتي لم يعد كافيا في نظر المشرع معاقبة الشخص الذي 

ليها أ و سهل ارتكابها نتيجة  نزال العقاب أ يضا بمن أ وحى ا  ارتكب الجريمة ماديا، بل أ صبح من الضروري ا 

همالهلتقصيره و   .ا 

ومن بين ال مثلة التي تبنى فيها المشرع المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في جرائم البيئة البحرية ما نصت عليه 

، حيث اعتبرت مالك السفينة أ و المس تغل شريكا في الجريمة، 01-11من القانون  18الفقرة الثانية من المادة 

ذا لم يعط لربان السفينة أ و قائد الطائ رة أ و الشخص المشرف على عمليات الغمر من الآلية أ و القاعدة وذلك ا 

 .العائمة أ مرا كتابيا بالمتثال لل حكام المتعلقة بحماية البحر

                                                 
1

 .802.، ص8112، 0.محمود داوود يعقوب، المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط -
 .800.محمد حسين عبد القوي، المرجع السابق، ص -2
 .012.منير الفتني، المرجع السابق، ص -3
 .822.صمحمد أ حمد المنشاوي، المرجع السابق،  -4
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لى المسؤولية الجزائية عن فعل الغير أ قر المشرع نوعا أ خر من المسؤولية عن جرائم البيئة البحرية،  ضافة ا  ا 

، المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي 8110نوفمبر  01ؤرخ في الم 00-10وذلك حتى قبل صدور القانون رقم 

لى أ حكام .مكرر من ق 00أ قر صراحة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب المادة  ع، فبالرجوع ا 

طار التنمية المس تدامة نجد أ ن المشرع قد أ شار من خلال نص المادة  01-11القانون   18المتعلق بحماية البيئة في ا 

ذ نص على أ نه لى مسؤولية الشخص المعنوي ا  عندما يكون المالك أ و المس تغل شخصا : "في فقرتها الثالثة ا 

معنويا تلقى المسؤولية المنصوص عليها في الفقرتين أ علاه على عاتق الشخص أ و ال شخاص من الممثلين 

دارة، أ و كل  شراف أ و ال   ".شخص أ خر مفوض من طرفهمالشرعيين أ و المسيرين الفعليين الذين يتولون ال 

 والمنشآ ت الاقتصادية المؤسسات بها تقوم التي ال نشطة خطورة أ درك قد الجزائري المشرع أ ن الواضح من

 أ عام اكمبد البيئة،فآ قره تلويث جريمة ارتكاب عن المعنوي للشخص الجزائية بالمسؤولية فآ عترف مؤخرا الصناعية

 البيئة بحماية يعنى خاص لقانون خلا من العقوبات،أ و قانون في تبنيها خلال الجزائري،من القانوني النظام يسود

.أ نتصيبها يمكن أ خطار من البيئة لحماية الفعالة الجنائية الس ياسة مع يتلاءم وهذا
1

 

س ناد المسؤولية الجزائية عن جرائم البيئة البحرية، ن المشرع الجزائري وسع أ يضا من  وبمقابل هذا التوسع في ا  فا 

موانع المسؤولية الجزائية في بعض ال حوال، وذلك مقارنة بال حكام العامة لقانون العقوبات، ومن قبيل ذلك ما 

في فقرتها ال خيرة حيث اعتبرت أ ن تدفق المواد الملوثة الذي بررته تدابير اقتضتها ضرورة  12نصت عليه المادة 

باحة الفعلتفادي خطر جس يم وعا  .جل يهدد أ من السفن أ و حياة البشر أ و البيئة، سببا من أ س باب ا 

كما تعد القوة القاهرة أ حد أ س باب انتفاء المسؤولية الجزائية في جرائم البيئة البحرية، كونها تؤثر في حرية ال رادة 

ذ ل يكون حرا في اختيار طريق الجريمة بل  لى ارتكابها للفاعل لوجود قوة ل قبل له بدفعها، ا  يكون مدفوعا ا 

كوس يلة وحيدة لوقاية نفسه وغيره من خطر ما،
2

ل "على أ ن  01-11من القانون  00وقد نصت على ذلك المادة  

أ علاه في حالة القوة القاهرة الناجمة عن التقلبات الجوية أ و عن كل العوامل ال خرى،  01تطبق أ حكام المادة 

 ".أ من السفينة أ و الطائرةوعندما تتعرض للخطر حياة البشر أ و 

من نفس القانون على حالة أ خرى من أ س باب انتفاء المسؤولية الجزائية في جرائم البيئة،  01كما نصت المادة 

بمنح الترخيص بالصب أ و الغمر أ و الترميد في البحر من طرف الوزير المكلف بالبيئة، وذلك  ويتعلق ال مر

ضرار به، وفي نفس الس ياق جاء نص ضمن الشروط التي تضمن بموجبها هذه الع  مليات انعدام الخطر وعدم ال 

طار ما يآ ذن به القانون كسبب من أ س باب ال باحة 00المادة   .من نفس القانون، وهي حالت تدخل في ا 

تتميز ملامح الس ياسة العقابية للمشرع بالنس بة للجزاءات المطبقة على  .الجزاء في جرائم البيئة البحرية: ثانيا

 العربية، الدول في البيئية التشريعات ظم مع يتفق بذلك وهوالمالية، لبحرية بتغليب العقوباتئم البيئة اجرا

                                                 
 .080.منير الفتني، المرجع السابق، ص -1
طار التنمية المس تدامة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  -2 عبد الغني حسونة، الحماية القانونية للبيئة في ا 

 .001.، ص8108/8101
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ل وماذلك   بطريقة المال  لبطتت البيئية أ ن الجريمة حيث سواء، حد على والجاني للجرم العقوبة هذه لملاءمة ا 

ذ بآ خرى أ و .العمل جنس من فالغرامة تكو وعليه الاقتصادي النشاط بمباشرة بسب تحدث ،ا 
1

 

ما كعقوبة أ صلية منفردة على غرار  ولهذا كانت معظم العقوبات في جرائم البيئة البحرية هي الغرامة المالية، ا 

من نفس  011و11و 10و 11و 11، أ و مقترنة بالحبس أ و السجن كالمواد 01-11من القانون  12و 12و 10المواد 

 .من القانون البحري 011و011و 012و 010القانون، والمواد 

ل العقوبة هذه لميقرر او ضيق اس تخداما البحرية البيئة جرائم في السجن عقوبة الجزائي المشرع اس تخدم وقد  ا 

نادرة، حالت في
2

بينما اس تخدم عقوبة الحبس اس تخداما  من القانون البحري، 011و 010 وذلك في المادتين  

.واسعا في الجرائم الماسة بالبيئة البحرية وذلك بحسب جسامة وخطورة الجريمة
3

 

لى ال شارة وتجدر  لحيتها  يخصص فيما وجدل خلاف حولها بالنفس،صار والماسة للحرية السالبة العقوبات أ ن ا 

لى الحديثة شريعيةالت  الس ياسات تدعوا البحرية،حيث البيئة جرائم فيقمع  واستبدالها العقوبات هذه هجر ا 

دارية أ والمالية الجزائية ش به بالعقوبات  ومؤتمرات الدولية المؤتمرات أ ن التجريم،كما من النمط الهذا ،لملاءمته أ وال 

.للحرية السالبة للعقوبات البدائل عن بالبحث الجريمة،توصي من بالوقاية الخاصة المتحدة ال مم
4

 

كما أ قر المشرع عقوبة المصادرة في بعض الجرائم الماسة بالبيئة البحرية، وعلى الخصوص في مجال الصيد البحري، 

التي تلزم الجهات القضائية المختصة ال مر بمصادرة الآلت الموجودة على متن  00-10من القانون  12كالمادة 

ذا اقتضى ال مر ذاك، والمس تعملة  السفينة أ و المحظورة ومنتوجات الصيد البحري، تلاف الآلت المحظورة ا  وا 

دانة ربان السفينة أ و الشخص المسؤول عن الملاحة  ذا ثبتت ا  من قبل السفن التي تحمل الراية ال جنبية ا 

 .بممارسة الصيد البحري بآ ي صفة كانت في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري دون رخصة مس بقة

من نفس القانون بخصوص مصادرة ال ش ياء المحجوزة والآلت المس تعملة  في  018ة وأ يضا ما قضت به الماد

ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والعائدات المتحصلة منها، وفي جميع الحالت بآ مر من الجهة 

 .القضائية المختصة

ب النهائي له، حين ثبوت ارتكاب بعض كذلك أ قر المشرع الجزائري عقوبة السحب المؤقت للدفتر المهني والسح

، وأ يضا عقوبة 00-10من القانون 11والمادة  28الجرائم المخالفة ل حكام الصيد البحري، كالفقرة ال خيرة من المادة 

 10من نفس القانون، وعقوبة سحب الامتياز أ يضا وفقا للمادة  011و 12و 28الحجز على السفينة وفقا للمواد 

 .من نفس القانون

                                                 
الخاصة،  ال نسانية،جامعةالزرقاء والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة مقارنةللتشريعاتالعربيةفيمكافحةالتلوثالبيئي، دراسة , علىعدنانالفيل -1

 .000،ص8111، س نة 810،العدد 1ال ردن،المجلد 
 .128.محمد أ حمد المنشاوي، المرجع السابق، ص -2
 .000.منير الفتني، المرجع السابق، ص -3
 .122.محمد أ حمد المنشاوي، المرجع السابق، ص-4
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من بين العقوبات الفريدة وغير الجزائية التي اس تخدمها المشرع الجزائري في مجال حماية البيئة البحرية ما نصت و 

صلاح : "في فقرتها الثالثة، والتي قضت بآ نه 011عليه المادة  يمكن للمحكمة كذلك أ ن تفرض على المحكوم عليه ا 

لى ما كان عل ". الوسط المائي عادة الحال ا  صلاح ال ضرار الناجمة عنويقصد بذلك ا  زالة أ ثار الجريمة وا  خا  يه، با 

ل أ نه  ن كان هذا الجزاء مس تعار من القانون المدني ا  متى كان ذلك ممكنا، ويتم ذلك طبعا على نفقة الجاني، وا 

يختلف عن تطبيقه في المسؤولية عن جرائم البيئة البحرية، فلئن كان ل يمكن للقاضي وفقا ل حكام المسؤولية 

ذ يكون الحكم ا نه في تشريعات البيئة خلاف لذلك، ا  ل بناء على طلب الطرف المضرور، فا  لمدنية أ ن يحكم به ا 

صلاح ال ضرار أ مرا وجوبيا دون توقفه على طلب الطرف المضرور، والسبب في ذلك ان البيئة ملكية  فيها با 

نسانية جمعاء .عامة للا 
1

 

صلاح ال ضرار  لحماية البيئة البحرية كعقوبة تكميلية بعد النطق بالعقوبة الجزائية، والمشرع الجزائري أ قر نظام ا 

دارية يتفادى بها المخالف التعرض للعقوبة الجزائية، حيث أ جاز  غير أ ن بعض التشريعات المقارنة جعلتها كعقوبة ا 

ذاكان ظهورها لجهة حال المخالفات تصحيحالمشرع المصري مثلا  دارة،فا   تحقق بمجرد تتحقق الجريمة أ ن ال صل ال 

جرامي السلوك ل بنص المبين ال  نه يجوز الصدد المصري فيهذا للمشرع الجزائية للس ياسة وفقاً  أ نه العقاب، ا   فا 

مهال زالة من كنه بم مهلة المخالف ا   من قانون 20و 88وتصحيحها، وبينت هذا ال مر المادتان  بالمخالفة أ س با ا 

 . 0110لس نة 4  رقم البيئة

 في هدفاً  ليس البيئية الجريمة في ال ساس، ل ن توقيع الجزاء في البيئة حماية الس ياسة هي من هذه ولعل العلة

ال ولى : ناحيتين من ضرورياً  التصحيح كاننظام  المخالفين،لذلك ردع طريق عن البيئة لحماية وس يلة ذاته،ولكنه

 راعاة علىم الشآ ن أ صحاب تشجيع هي: الثانيةو  البيئة، لحماية الموضوعية والمعايير لمنشآ ة نشاطا ضمان توافق هي

عطائهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم قانون البيئة أ حكام .ولئحته التنفيذية من خلال ا 
2

 

جراء التصحيح ل زالة ال خطار أ و ال ضرار المثبتة وفقا للمادة  ن كان المشرع الجزائري نص على ا  من القانون  80وا 

داري يتخذه الوالي بناء على تقرير من  ،11-01 جراء ا  ل أ نه لم يجعل ذلك سببا لمنع المتابعة الجزائية، بل جعله كا  ا 

لزام المس تغل لمنشآ ة غير واردة في قائمة المنشآ ت المصنفة باتخاذ التدابير الضرورية ل زالة  مصالح البيئة، ل 

من نفس القانون، وذلك خلال أ جل  02كورة بالمادة ال خطار أ و ال ضرار المثبتة، والتي تمس بالمصالح المذ

 .يحدده الوالي

لى حين تنفيذ الشروط  جراء خلال المدة المحددة يوقف سير المنشآ ة ا  وفي حالة عدم امتثال المس تغل لهذا ال 

 .المفروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية، بما فيها ضمان دفع مس تحقات المس تخدمين مهما كان نوعها
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 خاتمة

ن المشرع الجزائري انتهج س ياسة واضحة في تقرير الحماية الجزائية للبيئة البحرية، سواء في نصوص  وعموما فا 

المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أ و ضمن حماية  00-10خاصة ك حكام القانون البحري والقانون رقم 

طار التنمية المس تدامة الذي أ لغى القانون رقم المتعلق بحماي 01-11البيئة بصفة عامة بموجب القانون  ة البيئة في ا 

 .المتعلق بحماية البيئة 21-11

وقد اس تطاع المشرع بتلك النصوص المتفرقة والمتنوعة مسايرة أ حدث ال ساليب في الس ياسة الجزائية المعاصر 

 سعيا منه لتحقيق الفاعلية المهتمة بحماية البيئة البحرية، سواء من حيث التجريم أ و من حيث العقاب، وذلك

القصوى لحماية هذه القيمة الاجتماعية المتجددة، باعتبارها محلا جديرا بالحماية في ذاتها، وتحقيقا لحماية حقوق 

 .ال نسان بصفة عامة وحماية حقوق ال جيال القادمة بصفة خاصة

ن غاية المشرع من خلال التدخل بالتجريم والعقاب في مجال حماية  البيئة البحرية ليست من أ جل توقيع لذا فا 

نما كوس يلة لحماية البيئة البحرية عن طريق ردع المخالفين، ووقايتها من كل ال خطار  الجزاء في حد ذاته، وا 

دارية الوقائية  يجاد الحلول المدنية وال  ن المشرع الجزائري يبقى مطالبا با  وال ضرار التي قد تهدد أ منها، وعليه فا 

ل في حدود الضرورة لضمان حماية الب  لى اس تخدام العقوبات الجزائية ا  يئة البحرية، وعدم ال فراط في اللجوء ا 

 .والتناسب


